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I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة فقه المعاملات، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على تعريف الحجر وأدلة مشروعيته وأنواع الحجورين.

II. موضوع المقالة 
تعريف الحجر: 
الحجر في اللغة: المنع والتضييق، ومنه سمي الحرام حجرًا لقوله تعالى:  {وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا} [الفرقان: 22].

وفي الاصطلاح: عرفه الشافعية والحنابلة بأنه منع الإنسان من التصرف في ماله، سواء كان المنع لمصلحة المحجور عليه كالحجر على الصغير، والسفيه، والمجنون، أم شرع الحجر لمصلحة الغير؛ كالحجر على المفلس لحق غرمائه.

وعرفه الحنفية بأنه منع من نفاذ تصرف قولي.

فليس عند الحنفية منع مطلق، وإنما المنع من النفاذ، يقولون: منع من نفاذ تصرف قولي، فالمنع عندهم منع من النفاذ، ولا يترتب على هذا التصرف حكمه إلا بإجازة من له حق الإجازة.

وأما المالكية فعرفوه بأنه صفة حكمية توجب منع موصوفها من تصرفه فيما زاد على قوته، أو من نفوذ تبرعه بزائد على ثلث ماله.

فالمنع الأول - وهو المنع من التصرف فيما يزيد على القوت- يشمل منع الصبي، والمجنون، والسفيه، والمفلس، والرقيق، حتى ولو كان تصرفهم غير تبرع، مثل البيع والشراء من كل ما فيه مصلحة. 
يبقى إذًا عند المالكية منع من أمرين: الأول: من نفوذ تصرفه - أي: المحجور عليه- فيما يزيد على قوته، والمنع الثاني: منع من نفوذ تصرف المحجور عليه بزائد على ثلث المال؛ فيشمل هذا الحجر حجر الزوجة، والمريض، فلا يمنعان من التصرف، إذا كان هذا التصرف غير تبرع كالبيع والشراء، أو كان تبرعًا في حدود الثلث، أما تبرعهما -أي: الزوجة والمريض- فيما زاد على الثلث فإنهما يمنعان منه، والمنع منع الزوجة بالذات من التصرف في مالها فيما يزيد على ثلث مالها هذا لحق الزوج، وهذا ينفرد به المالكية.
2- مشروعية الحجر:
الحجر مشروع بالكتاب الكريم، وبالسنة، والإجماع، أما من الكتاب فقول الله تعالى: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا} [النساء: 5].

وقوله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} [النساء: 6].

وقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ} [البقرة: 282].

وأما مشروعية الحجر في السنة فهو ما روي عن كعب بن مالك رضي الله عنه «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- حجر على معاذ -رضي الله عنه- ماله، وباعه في دين كان عليه، فلما أوقع الرسول -صلى الله عليه وسلم- الحجر على معاذ لحق الغير- يعني: وهو الدائن الذي يدين معاذ- كان وقوعه عليه أولى بسبب تبذيره».

وأما الإجماع؛ فقد أجمعت الأمة من لدن الصحابة ومن بعدهم على جواز الحجر في الجملة.
3- أصناف المحجورين:
أولًا: هناك تقسيم بحسب نوع المصلحة المقصودة من الحجر، والتي يقع الحجر عليهم بسببها، وهذه المصلحة إما أن تكون راجعة لمصلحة المحجور عليه، أو راجعة لمصلحة الغير؛ فيكون المحجور عليهم بهذا الاعتبار نوعين؛ النوع الأول: حجر لمصلحة المحجور عليه، وحجر لمصلحة الغير، حجر لمصلحة المحجور عليه كحجر الصغير، هذا يحجر عليه لمصلحة نفسه.

ثانيًا: تقسيم آخر بحسب ثبوت الحجر على المحجور عليهم؛ فهناك قسم لا يثبت الحجر عليه إلا بحكم حاكم، أي: بحكم القاضي، وهو حجر السفيه، وحجر المفلس، وقسم يثبت عليهم الحجر بغير حكم، وهو الحجر على الصغير، والمجنون، والمريض، والرقيق.

والقسم الثالث باعتبار نظرة العلماء إلى سبب الحجر؛ فقد اختلف العلماء في هذا القسم بالنظر إلى سبب الحجر؛ فقسم اتفق أو حصل اتفاق بين جميع الفقهاء على الحجر عليهم، وهم: الصغير، والمجنون، وفي حكمه المعتوه. فالمجنون هو فاقد الأهلية، والمعتوه: هو ناقص الأهلية، والرقيق.
وهذا القسم اتفق جميع الفقهاء على الحجر عليهم.

إذا محل اتفاق الحجر أنه يقع على الصغير، وعلى المجنون، وفي حكمه المعتوه، وعلى الرقيق.

وقسم اختلف في الحجر عليهم بين الفقهاء، وهو: السفيه، وذي الغفلة، والمدين؛ لأن بعض الفقهاء قال: يحجر على السفيه، وبعضهم قال: لا يحجر عليه، وذي الغفلة اختلف فيه، وكذلك المدين.
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